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أثرت الأزمة المالية العالمية سلباً على معظم اقتصاديات دول العالم النامية والمتقدمة بدرجات متفاوتة والتي ترتبط بالاقتصاد العالمي.

ولهذا ظهرت اضطرابات وعدم استقرار وانهيار بالمؤسسات المالية بالاقتصاد العالمي المتمثلة في أسواق النقد وأسواق الطاقة (النفط) وأسواق المال العالمية. فأزمة الرهونات العقارية والتي سُميت بهذا الاسم نتيجة العجز عن تسديد الرهونات العقارية، والمخاطر التي تبعتها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث امتدت بشكل سريع إلى كافة الأسواق المالية، وشملت كافة القطاعات الاقتصادية ولم تكن مقتصرة على قطاع معين، لذلك أثرت الأزمة على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول النامية، وقد تأثرت ليبيا بشكل غير مباشر نتيجة انخفاض أسعار النفط  من (147) دولار للبرميل في شهر يوليو 2008 إلى ما بين (35- 45) دولار في شهر مارس 2009، مما يؤدي إلى انخفاض عوائد الميزانية العامة، الأمر الذي سيؤثر في كافة النشاطات الاقتصادية المختلفة الداخلية والخارجية، وكذلك تأثرت الاستثمارات الليبية في الخارج سلباً بشكل غير مباشر بما يقارب من نسبة (20%).

ورٌغم الخطوات  التي اتخذتها المصارف المركزية في مختلف دول العالم   لمعالجة الخسائر الناتجة عن الأزمة والتي منها دعم المؤسسات والشركات والمصارف عن طريق اتخاذ خطوات إيجابية، منها  تخفيض أسعار الفائدة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وكذلك ضمان الودائع لكي تساهم بدعم ثقة المودعين بعد انهيار المؤسسات التي تعمل في مجال الإقراض.

وليبيا كإحدى الدول التي لها علاقات  دولية اقتصادية وتجارية في مجال تصدير النفط واستيراد الغذاء ومستلزمات الصناعة من الخارج، وهي رغم ذلك ذات  درجة انفتاح اقتصادي ومالي محدود، ونظراً لعدم ارتباطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي مثل بقية الدول العربية الأخرى، ونظراً لمحدودية حجم تعاملات المصرف المركزي الليبي مع المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية (خاصة المصارف المنهارة)، لهذا فإن  تأثير الأزمة على ليبيا سيكون محدوداً بقدر انفتاحها على الاقتصاد العالمي.

وبالنظر لانخفاض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وتباطئه، فإن ذلك قد يؤثر في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي، عليه فإن خطوات جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية اتخذتها ليبيا لتقليل سلبيات ومخاطر الأزمة العالمية عن طريق إدارة الأزمة بشكل عقلاني رشيد، بعيداً عن الفردية ودفعاً لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادته لسد الفجوة الغذائية بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وكذلك دفع المصارف التجارية في ليبيا للقيام بدور أكثر فاعلية وتنوع.

ومن هنا فإن البحث يحاول تحديد أهم الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الليبي من جراء استمرار هذه الأزمة العالمية، ومن ثم يضع مجموعة من المقترحات لمعالجة  تلك الآثار.

وظهرت بوادر أزمة الرهون العقارية والائتمان في أمريكا في الانتشار والتوسع والانتقال من دولة إلى أخرى في أغلب دول العالم وأصابت تأثيراتها السلبية الدول المتقدمة والنامية، وحتى الدول التي قد لا ترتبط  بعلاقات اقتصادية مباشرة بالاقتصاد العالمي.

وقد أدت هذه الأزمة إلى خسائر للمصارف والمؤسسات المالية التي فقدت الثقة في أسواق المال وخاصة ثقة المستثمرين والمساهمين. لهذا ظهرت اضطرابات واختلالات بصفة عامة في أسواق المال الدولية وكذلك أسواق الطاقة وأسواق النقد وأدت كذلك إلى انهيار المؤسسات المالية وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات الأخرى في أمريكا وفى أوروبا وخصوصاً في كلٍ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وإن درجة الانهيار وعدم الثقة ودرجة شدتها اختلفت من دولة إلى أخرى كما شهدت أسواق المال تقلبات سعرية بين الارتفاع والانخفاض وعدم الاستقرار مما أدى إلى اضطراب الأسواق الإنتاجية الأخرى التي تعتمد على الطاقة  فأسعار النفط كانت قد ارتفعت في 2008 إلى أعلى رقم قياسي، وانخفض سعر البرميل حتى وصل في مارس 2009 إلى أدنى سعر لــه، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود استقرار اقتصادي في الأسواق الدولية وقد يؤدى إلى التباطؤ في معدلات النمو، الأمر الذي ينعكس سلباً على العلاقات التجارية، مع العلم أن هذا التباطؤ سوف ينتقل من أمريكا إلى العالم لأن واردات أمريكا بلغت (15.5%) من الواردات العالمية 
، ولقد تعرضت الاستثمارات الأجنبية في العالم إلى وضع استثماري غير مستقر نتيجة للأوضاع الاستثمارية الغير مرضية في أمريكا، بسبب ضعف الطلب على الواردات من أمريكا أدى ذلك إلى ضعف نمو التجارة العالمية وتباطئها إلى (4.7%) في أوائل العام 2008، لذلك يجب اتخاذ خطوات اقتصادية ملائمة للحد من اختلال التوازن العالمي بهدف الابتعاد عن حدوث الانكماش الاقتصادي، مع المحافظة على زيادة النمو العالمي، مع العلم أن الأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد الدولي قد تؤدي إلى ظهور نظام اقتصادي جديد، حيث تفقد العملة الأمريكية قيمتها ومكانتها العالمية وإلى فقدان الثقة بالسياسات الاقتصادية، وكذلك مكانة العملة الأمريكية كمقياس للقيمة، وبالرغم من تدخل دول العالم  للمساعدة في التقليل من أضرار الأزمة الاقتصادية، ولمساعدة المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين من الانهيار. مع العلم أن تأثيرات الأزمة المالية سوف تظهر بشكل سريع وتستمر بمعدل متناقص سلبي تزداد فيه التراكمات مع مرور الزمن وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، حيث  تؤدى إلى ركود اقتصادي شامل.

وإن من أهم الخطوات المتخذة لاحتواء الأزمة المالية تتمثل في تخفيض أسعار الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية، وكذلك ضمان الودائع لكي تساعد المصارف على إعادة ثقة المودعين.

وقد تكبدت الدول العربية (2.5) مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2008، وذلك من جراء الأزمة المالية العالمية، وساهم في الخسارة المذكورة انخفاض أسعار النفط وأزمة الأسواق المالية. 

سمات الاقتصاد الليبي:

تعتمد الدولة الليبية في الحصول على (80%) من غذائها، وعلى (90%) من مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي من الخارج، حيث أن الاقتصاد الليبي يعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية في العملية الإنتاجية والتي هي بطبيعة الحال عمالة وافدة وعرضية حيث لا تتوفر فيها الخبرة اللازمة لتحقيق المستهدفات وهي عمالة وقتية وغير مستمرة حيث أن أعدادها تتغير من وقت إلى آخر حسب الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، ويقدر عدد الأجانب المقيمين في ليبيا حوالي (5.5) مليون نسمة.

ويبلغ عدد المشتغلين من القوى العاملة الليبية (العناصر الوطنية الفاعلة) حوالي (1.300.000) مليون منتج، أي حوالي (79.26%)، ونسبة البطالة تقدر بحوالي (20.74%)، منها (21.55%) ذكوراً، و(18.7%) إناثاً، مع العلم أن إجمالي عدد سكان ليبيا حوالي (6) مليون نسمة بنهاية 2008. 

ويقدر عدد الباحثين عن العمل في نهاية 2008 بحوالي (180) ألف شخص، ويزيد هذا العدد سنوياً بنحو (50) ألف شخص في المتوسط خلال السنوات القادمة، وينمو مع معدلات النمو السكاني ويختلف حسب حاجة النشاط الاقتصادي في ليبيا، وبلغ عدد الذين تم الاستغناء عنهم حوالي (400) ألف وظيفة من الجهاز الإداري التابع للقطاع العام نتيجة للتوجهات الاقتصادية المتعلقة بالانتقال من القطاع العام  إلى القطاع الإنتاجي الخاص، أي التحول إلى خصخصة النشاط الاقتصادي، الأمر الذي قد يرفع من معدلات البطالة بأنواعها المختلفة بين أفراد المجتمع، وترجح بعض المصادر الأجنبية بأن معدلات البطالة في ليبيا يصل إلى (30%)، وقد يزيد من ذلك ظهور البطالة المقنعة في الجهاز الإداري نتيجة لعدم وجود الكفاءات والخبرات الوظيفية المطلوبة  كما أن غياب الحافز المعنوي والمادي للعاملين في القطاع الإنتاجي والوظيفي قد يؤدى إلى عدم الإبداع والتألق في أداء الواجب، وتحقيق الأهداف المنوطة بالعملية الإنتاجية، وانخفاض معدلات الأداء. 

ويبلغ عدد المشتغلين في القطاع الزراعي ضئيلة ولا تستوعب إلا (5%) من القوى العاملة، وتعتمد في الأساس على العنصر الأجنبي، وهذا مؤشر خطير نتيجة لعزوف العناصر الوطنية للعمل في القطاع الزراعي.

هيكلية القوى العاملة: 

توزعت القوى العاملة الليبية كما يلي: 

· الخدمات الإدارية والاجتماعية بنسبة (55.3%) من المجموع.

· الصناعة التحويلية بنسبة (11.3%) من المجموع. 

· التجارة والخدمات المرتبطة بها بنسبة (11%) من المجموع.
· الزراعة والغابات بنسبة (5%- 7.5%) من المجموع.
· أنشطة أخرى بنسبة (5%) من المجموع.
· النقل والمواصلات بنسبة (4.4%) من المجموع.
· الكهرباء والغاز والمياه بنسبة (4%) من المجموع.
· التشييد والبناء بنسبة (1.5%) من المجموع.
· الصناعات التحويلية بنسبة (3.2%) من المجموع.
وهذا يشير إلى تحمل الدولة أعباء كبيرة نتيجة الارتفاع الهائل في عدد العاملين في الخدمات ومحدودية العاملين في المهن ذات الطبيعة الإنتاجية بما فيهم العاملين في الزراعة.

وترجع أهمية الاستخدام الكامل ومشكلة البطالة بأنه يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمجتمعات، وهذه الأهداف هي:

1- العدالة في توزيع الثروة والدخل (أي علامة الاستغلال).

2- التوازن في ميزان المدفوعات (أي عدم العجز فيه بالدرجة الأولى).

3- استقرار الأسعار (أي عدم التضخم وعدم الانكماش).

4- النمو الاقتصادي (عدم الركود).

5- الاستخدام الكامل (عدم البطالة).

ويعتبر النفط أحد مصادر الدخل الهامة، حيث تمثل صادرات النفط حوالــي (96.8%) 
 من إجمال الصادرات الليبية، مع العلم أن صادرات النفط خلال سنة 2005 بلغت (28.2) مليار دولار، بينما بلغ معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (6.5%)، كما بلغت صادرات النفط  في ليبيا خلال سنة 2006 (36.7) مليار دولار، وأن (80%) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد اتجهت إلى الاستثمار في القطاع  النفطي، وأن بقية القطاعات الاقتصادية  قد تحصلت على (20%) من الاستثمار، وقد بلغت واردات ليبيا حوالي 8 مليار دولار من مختلف السلع خلال سنة  2006. 

6- انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الليبي:

7- انخفض دخل ليبيا من النفط، فسعر البرميل في سنة 2008 وصل إلى (147) دولار، ووصل انخفاض السعر للبرميل إلى (35– 45) دولار في مارس 2009، والذي سوف يؤثر على جميع نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة.

8- انخفاض الدخل القومي في ليبيا نتيجة تراجع قطاع السياحة.

9- تأثر النشاط التجاري الليبي نتيجة لدخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود.

10- سوف تتأثر حجم التجارة مستقبلاً بين الجماهيرية والعالم بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى الطويل.

11- حوالي (20%) نسبة تأثر الأصول المالية الليبية المستثمرة في الخارج.

12- أثرت الأزمة على ليبيا  بنسبة أقل من بقية الدول العربية نتيجة لعدم ارتباطها المباشر بالاقتصاد العالمي.
13- تأثر القطاع الزراعي بالأزمة المالية من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج نظراً لاعتماده على مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة من الخارج ومنافسة السلع الزراعية المستوردة للسلع الزراعية المنتَجة محلياً. 
ومن الملاحظ أن الأزمة المالية العالمية لا زالت وليدة  وفى بداية مشوارها، وهي تنتقل بشكل غير ثابت (بطئ ومتسارع) بحسب ارتباط الدولة وانفتاحها على الاقتصاد العالمي.

المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي في ليبيا:

من أهم المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي في ليبيا الآتي: 

14- وجود بطالة مقنعة في الجهاز الإداري.

15- عدم وجود الحوافز للمنتجين أو العاملين لدفعهم إلى زيادة الإنتاج. 

16- ضعف إنتاجية العامل، وخاصة المتعلقة بالوظائف العامة. 

17- تباطؤ عملية التنمية وتنفيذ القرارات المتعلقة بالإنتاج، كما أن هنالك ضعف في إدارة المشروعات الاقتصادية نتيجة لسوء الإدارة. 

18- ضعف العوامل الدافعة للاستثمار. 

19- عدم توفر الإحصائيات والبيانات الاقتصادية عن مختلف الأنشطة.

20- عدم وجود علاقة اقتصادية متينة بين القطاع الخاص والقطاع العام المحلي، كما أن هنالك تباطؤ في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وخاصة الإستراتيجية منها.

21- وجود مشاكل اقتصادية تٌـعالَج بشكل فردي، ولهذا يجب معالجة المشاكل الاقتصادية بعقل جماعي، والتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختلفة ذات العلاقة.

22- ضعف البنية التحتية وعدم  توفير الإمكانيات اللازمة لها، وخاصة المتعلقة  ببرامج بقطاعي التعليم والصحة كما ينبغي.

علاج الأزمة المالية في ليبيا:

بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها ليبيا من حيث  المساحة والتي تبلغ (1.757.000) كلم مربع، وهى رابع أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، ويعتمد الاقتصاد الليبي على تصدير النفط والغاز ويتحقق من ذلك دخل كبير، كما تساهم كل من قطاعات السياحة والزراعة والقطاعات الأخرى بنصيب ولو ضئيل في الدخل القومي نظراً للموقع الإستراتيجي المتميز لليبيا، حيث من المعرف أن ليبيا تقع  في  شمال أفريقيا على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وترتبط بعلاقات تجارية هامة مع  الدول المطلة على البحر المتوسط  من دول أوروبا، وتعتبر ليبيا  أيضاً  كحلقة وصل تجارية بين ضفتي المتوسط  أوروبا وأفريقيا وحلقة وصل تجارية  أيضاً بين المشرق والمغرب العربي، وعدد سكان ليبيا الآن لا يتعدى (6) مليون نسمة؛ ورغم ذلك فإن ما يستثمر في القطاع الزراعي  يعتبر ضئيل جداً نتيجة أن (90%) من أراضي ليبيا تعتبر صحراوية أو شبه صحراوية غير قابلة للزراعة، وهي تحتاج إلى عملية استصلاح زراعي وإمكانيات اقتصادية ضخمة وهائلة حتى تستطيع ليبيا تنويع الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، مع تمتع ليبيا بشبكة موانئ على شاطئ يمتد حتى (1900) كلم على البحر الأبيض المتوسط مما يعطيها موقع إستراتيجي متميز.

ورغم أن عدد سكان ليبيا قليل نسبياً فأن هنالك بطالة نتيجة عدة أسباب منها:

23- عدم رغبة الأفراد في امتهان بعض المهن مثل الزراعة والبناء والمعمار والأعمال التي تتطلب خبرة أو تقنية حديثة، ولهذا تعتبر ليبيا من الدول النامية أو من الدول التي تحاول الارتقاء من مرحلة النمو إلى التقدم  بتحسين الوضع التعليمي والصحي، كما أن ليبيا تحاول استثمار الموارد الاقتصادية الاستثمار الأمثل.

24- يجب الاهتمام  بالرقابة المصرفية الفعالة وخاصة على الرهن العقاري.

25- يتطلب التركيز على التكوين والتدريب المهني الحرفي للأفراد الذين لم يستكملوا التحصيل العلمي.

26- ضرورة قيام مؤسسات اقتصادية مالية استثمارية ذات إمكانيات كبيرة.

27- ضرورة التوجه إلى الإنتاج  والحد من الاستهلاك.

28- ضرورة توجيه واستثمار الإمكانيات المالية للدولة للخارج.

29- تشجيع المصارف الليبية على استثمار الإمكانيات المتاحة لها في مجال الإنتاج، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة والصناعة.

30- ضرورة ترشيد الإنفاق على المشاريع الاقتصادية القائمة الآن، مع زيادة الإنفاق الاستثماري.

31- اتخاذ خطوات اقتصادية فاعلة والتنسيق بين الدول العربية لتفادي الخلل الذي يطرأ على النظام الاقتصادي العالمي.

32- ضرورة المساواة بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة بين الأفراد والجماعات.

33- على المصارف الليبية أن تقوم  بتنويع الأنشطة المصرفية لها مع ضخ كميات كبيرة من الأموال في هذه الأنشطة.

34- ضرورة إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول العربية، والسماح وتسهيل  تنقل رؤوس الأموال والسلع.

35- ضرورة قيام الوحدة الاقتصادية العربية، وزيادة تبادل الخدمات والسلع البينية بين الدول العربية.

36- من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي يجب إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة وخاصة في مجال توفير الغذاء.

37- ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز وذلك بقيام صناعات ومشروعات اقتصادية كبرى تقوم بإنتاج المشتقات النفطية.

38- تنمية وتطوير القطاع المصرفي وزيادة فاعليته وقدرته.

39- ضرورة خلق بيئة ملائمة للقيام بالاستثمار في المشاريع الإنتاجية.

40- متابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية  المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.

41- تحسين الكفاءة الإنتاجية وصولاً لتحقيق الزيادة ورفع معدلات الإنتاج.

42- ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم من خلال بناء المزيد من المدارس والمعاهد والجامعات ذات العلاقة بالمشاريع الاقتصادية والتطور العلمي. 

43- ضرورة العمل على زيادة مشاركة القطاع الأهلي للمساهمة في العملية الإنتاجية.

44- خلق العمالة المؤهلة القادرة على القيام بدورها والمساهمة في العملية الإنتاجية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

45- ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لما لها من دور في إدخال التقنية والمساهمة في القضاء على البطالة بتوفير فرص عمل للمواطنين.

46- ضرورة الاهتمام  بالمشروعات الصغرى والمتوسطة وتوسيع مجال نشاطها لما لهذه الخطوة من تأثير كبير على الحد من البطالة.

47- ضرورة الاهتمام بالشباب الليبي من خلال التدريب والتكوين المهني وإعطائهم فرص للمشاركة في العملية الإنتاجية.

48- ضرورة مشاركة القطاع الخاص الليبي في المشاريع المختلفة وتوفير الاستشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية العامة.

49- ضرورة المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية.

50- الاهتمام بالعنصر البشري لأنه الغاية والوسيلة لخطة التنمية الاقتصادية.

51- الحد من الواردات وتفعيل الصادرات لتقليل الاعتماد على الخارج.

52- ضرورة التحرر من التبعية الاقتصادية وذلك بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات بتحقيق الاكتفاء الغذائي (فلا استقلال لشعب يأكل من وراء البحر).

53- ضرورة توفير المتطلبات الضرورية للمجتمع خاصة في مجال التقنية.

54- ضرورة تنويع الإنتاج ومصادر الدخل الغير نفطية.

55- لنجاح المشاريع والعملية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي يجب توفير المعلومات والإحصائيات والبيانات السوقية المتعلقة بالعلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي.

56- ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير وتسهيل الظروف والمناخ الاقتصادي لنجاحه في ليبيا.

وبناءاً على ما سبق فإن تحقيق هذه الخطوات ليست بمعجزة وليست صعبة لأن ليبيا بلد ذات إمكانيات اقتصادية ضخمة لم تٌستثمر حتى الآن بالوجه الأمثل، سواء في المجال الاقتصادي (الموارد المالية والبشرية)، أو في المجالات الأخرى، وإن المناخ والظروف الاقتصادية مهيأة الآن أكثر من أي وقت سابق لاتخاذ هذه الخطوات العملية.

ذكر الدكتور "جمعة الحاسية" عميد كلية الاقتصاد بجامعة قار يونس الليبية لصحيفة ليبيا اليوم: "أن الأزمة هي  أزمة الاقتصاد الأمريكي، وأزمة ثقة، وأزمة الرهن العقاري، وفى النهاية أزمة بين مصارف العملاء  حيث أكد فشل النظام الرأسمالي ونهاية هيمنة الإمبراطورية الأمريكية".

أتفق مع رأى الدكتور جمعة فيما أوضح وأن نهاية النظام الرأسمالي وهيمنة أمريكا على النظام الاقتصادي العالمي باتت قريبة، إذا استمرت أمريكا في اتخاذ الحلول والإجراءات التلفيقية، واستمرار أزمتها الراهنة مع انخفاض النمو الاقتصادي.

 وستسعى ليبيا بموضوع الأمن الغذائي والأسعار من خلال وضع خطة وطنية وإستراتيجية ترتكز على النهوض بالقطاعات الإنتاجية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والصناعية والاهتمام بالإنتاج المحلي وتشجيعه ودعمه وإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية القائمة والمحافظة عليها وتطوير طاقتها الإنتاجية.
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